ملخص
لقد اشتملت هذه الرسالة على فصلين؛ تناولنا في الفصل الأول بيان مفهوم العمل الطبي
والأساس القانوني لمشروعيته في المبحث الأول، في حين عرضنا لالتزامات الطبيب العامة
في المبحث الثاني. وقد توصلت الدراسة إلى أن مفهوم العمل الطبي مرن قابل للتطور،
وتطوره مرهون بتطور فنون وأشكال علم الطب، وأنه يشمل الوقاية والتشخيص والعلاج على
التوالي. كما اختلف الفقه بشأن تحديد الأساس القانوني لمشروعية العمل الطبي، وتبنت
الدراسة عدة معايير بشأن تعيين هذا الأساس وهي؛ رضاء المريض كأصل عام، ترخيص
القانون، واللجوء إلى إعمال فكرتي أداء الواجب والضرورة في الحالات التي يعجز فيها هذان
المعياران عن تحديد هذا الأساس. وبخصوص التزامات الطبيب العامة، أكدت الدراسة على
أن الطبيب لا يلتزم بمعالجة المريض فحسب، بل هناك التزامات أخرى تسبق هذا الالتزام
وأخرى تعقبه، ليكون التزامه قائما بشكل عام إلى أن يتعافى المريض من مرضه أو يتماثل
للشفاء. وتتلخص هذه الالتزامات في إعلام المريض وتبصيره بحالته، بذل العناية في علاجه،
المحافظة على السر المهني، متابعة حالة المريض والإشراف عليه ومراعاة الأوضاع القانونية
المقررة عند تحرير الوصفات والشهادات والتقارير الطبية.

وتناول الفصل الثاني مسؤولية الطبيب المدنية في إطار الممارسة الفردية للعمل الطبي ضمن
عدة مباحث. عرضنا في المبحث الأول للتكييف القانوني لهذه المسؤولية، وتطرقنا في المبحث
الثاني لأركان هذه المسؤولية، في حين خصصنا المبحث الأخير للتعويض عن الحوادث
الطبية. وقد بينت الدراسة أن تكييف مسؤولية الطبيب المدنية ساوره اختلاف فقهي وقضائي
تمثل في اتجاهين؛ اتجاه قائل بالمسؤولية التقصيرية وآخر قائل بالمسؤولية العقدية، وتبنت
١٠
الدراسة الرأي الراجح في الفقه والقضاء من كون مسؤولية الطبيب عقدية في الأصل
وتقصيرية في الاستثناء. أما بالنسبة لأركان مسؤولية الطبيب، فتوصلت الدراسة إلى أنها لا
تختلف عن الأحكام العامة في المسؤولية المدنية بوجه عام، إلا من حيث بعض الأحكام
الخاصة بركن الخطأ، تتمثل في اتجاه القضاء الفرنسي إلى إعمال فكرة الخطأ المضمر أو
المفترض لقيام مسؤولية الطبيب، ما يعني قلب عبء الإثبات على عاتق الطبيب، والقول
بتوفر خطأ الطبيب في حالة الشك بوجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وبالنسبة لطبيعة
التزام الطبيب، بينت الدراسة أن التزامه هو بذل عناية من حيث الأصل وتحقيق نتيجة من
حيث الاستثناء، لكن العناية المطلوبة منه ليست أية عناية، بل يجب أن تتصف باليقظة
الصادقة المتفقة مع الأصول العلمية المستقرة والحالية في غير الظروف الاستثنائية. وأن
المعيار المعتمد في تقدير خطأ الطبيب هو معيار الطبيب الوسط في نفس مهنته وتخصصه
وخبرته، لو وجد في ذات الظروف التي أحاطت بالطبيب المسؤول. وفيما يتعلق بالتعويض
عن الحوادث الطبية، توصلت الدراسة إلى أن المضرور يستحق تعويضا عن كافة الأضرار
التي لحقته، مادية كانت أم معنوية، وأنه يجوز التعويض عن الأضرار الموروثة والمرتدة.

وأن تقدير مبلغ التعويض يجب أن يكون وفقا لما تكون عليه حالة المضرور وقت صدور
الحكم، وأن يراعي القاضي في تقديره للتعويض جميع الحوادث والتطورات التي تكون قد
حدثت إلى اليوم الذي يصدر فيه الحكم.

وبخصوص الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية أمام القضاء الفلسطيني، فإنه لم تصدر
أحكام قضائية –على حد علمنا- توضح هذه الطبيعة. فإلى أين سيتجه قضاؤنا في هذه
المسألة؟ وبالنسبة لفكرة التعويض عن فوات فرصة الشفاء أو البقاء على قيد الحياة المقررة
في قضاء بعض الدول، فهل سيلجأ هذا القضاء إلى إعمالها رغم الجدل الدائر حولها أم لا؟__
